المحكمة الاتحادية العليا
[image: PHOTO-2025-06-16-11-16-14.jpg]
جلسة الأربعاء الموافق 3 من مارس سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / صبري شمس الدين محمد "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / د. حسن محمد حسن هند وخالد مصطفى حسن.
 (    )
الطعن رقم 12 لسنة 2026 إداري
(1- 7) عمال الخدمات المساعدة  "ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة: حالات وقف وإلغاء ترخيص المكتب". قرار إداري "رقابة القضاء الإداري لركن السبب فيه" "مناط مشروعية القرار الإداري". إجراءات مدنية "الطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: وجوب تصدي محكمة النقض للموضوع عند صلاحيته للفصل فيه".
(1) إلغاء تراخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة. جائز للوزير أو من يفوضه. شرطه. عدم التزام المكتب بما قدمه من تعهدات أو إقرارات أو عدم التزامه بما تصدره الوزارة من قرارات. أساس ذلك. 
[bookmark: _Hlk202512811](2) رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية المكونة لركن السبب في القرار الإداري. حدها الطبيعي تتمثل في التحقق من أن النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة من أصول مادية وقانونية موجودة. صدور القرار دون أصول أو بتكييف قانوني لا يؤدي إلى النتيجة التي يتطلبها القانون. مؤداه. أن يكون القرار الإداري فاقداً لركن السبب ومخالفاً للقانون.  
(3) مراقبة القضاء الإداري لصحة الوقائع المكونة لركن السبب وصحة تكييفها القانوني. لا تمتد إلى سلطة جهة الإدارة التقديرية للحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها.
(4) تقدير السلطة الإدارية لخطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. تقدير دون معقب. مناط مشروعيته ألا يشوب استعماله الغلو. خروج هذا التقدير من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية. مؤداه. خضوعه لرقابة المحكمة. ومن صور الغلو في هذا الصدد عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره.  
(5) ثبوت ارتكاب الطاعنة مخالفة تشغيل (15) عاملاً دون ترخيص. يعد مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ويستوجب الجزاء بتوقع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما بالمادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية واللتين تبدآن بالوقف المؤقت وتنتهيان بإلغاء الترخيص. توقيع أقصى العقوبة بإلغاء الترخيص قرار يتسم بالغلو وعدم التناسب مع حجم المخالفة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتأييد جزاء الإلغاء. خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض.   
(6) صلاحية الموضوع للفصل فيه. أثره. التصدي. 
(7) خلو الأوراق مما يفيد اعتياد الطاعنة للمخالفة محل الأوراق أو سبق ارتكابها لها مع تقرير المشرع اللائحي مبدأ تدرج العقوبة لتلك المخالفة بأن تبدأ بالإيقاف وتنتهي بإلغاء الترخيص. أثره. تعيّن تعديل الحكم لمجازاتها بعقوبة الوقف مع ترك تحديد مدته لسلطة الجهة الإدارية التقديرية.
(الطعن رقم 12 لسنة 2026 إداري، جلسة 3/3/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم 676 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة أنه يجوز للوزير أو من يفوضه  إلغاء ترخيص المكتب في حالة عدم التزامه بما قدمه من تعهدات أو إقرارات أو عدم التزامه بما تصدره الوزارة من قرارات.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري، تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أولا تنتجها أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.
[bookmark: _Hlk226543239]3- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – أنه وإذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني، إلا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها.
4- المقرر أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة المخالفة الإدارية وما يناسبها من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ، والهدف الذي توخاه القانون بوجه عام ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.
5- لما كان ذلك، والثابت ارتكاب الطاعنة مخالفة تشغيل عدد (15) عاملا في مكتبها بدون استخراج ترخيص عمل، وأثناء التفتيش ثبت قيام (14) عاملا مخالفا بالهروب أثناء طلب إبراز الهوية بالمخالفة لنص المادة (6/ ب) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، وكان هذا الفعل يشكل  مخالفة صريحة لنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة التي أوجبت عدم تشغيل العامل إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها المادة (4) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بأن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة وإنشاء قاعدة بيانات بذلك تخطر به وزارد الموارد البشرية والتوطين تتضمن بيانات كاملة عن هؤلاء العمال والحصول علي تراخيص عمل بشأنهم، مما يحق معه لوزير الموارد البشرية أو من يفوضه توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما بنص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين سالف البيان التي تبدأ بالوقف المؤقت وتنتهي بإلغاء الترخيص، وكان توقيع أقصي العقوبة وهي إلغاء ترخيص المركز المملوك للطاعنة بموجب القرار المطعون فيه جزاء يتسم بالغلو وعدم التناسب مع المخالفة بما يعيبه. وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
صلاح الموضوع للحكم فيه عملاً بقانون الإجراءات المدنية. أثره التصدي.
6- وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه مما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه عملاً بنص المادة (186) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
7- وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 229 لسنة 2025، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد اعتياد الطاعنة ارتكاب المخالفة التي اقترفتها ولم يسبق لها ارتكابها، وكان المشرع اللائحي وعلى نحو ما أفصح عنه نص المادة (6) سالف البيان قد أجاز معاقبة هذا الفعل بعقوبة الوقف المؤقت مما يتعين مجازاة الطاعنة بهذه العقوبة، وبأن تستعيد الجهة الإدارية ولايتها في إعادة تقدير مدة هذا الوقف وتقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف علي النحو الذي سيرد بالمنطوق (إلغاء القرار المطعون فيه وتوقيع عقوبة الوقف المؤقت على المستأنف ضدها).










المحكمة
_____________

حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة - مركز ....... لخدمات العمالة المساعدة - كانت قد أقامت الدعوى رقم 162 لسنة 2025 على المطعون ضدها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدها بتاريخ 21/03/2025 بسحب الترخيص وإلغاء الرخصة التجارية للطاعنة والمسماة: مركز ....... لخدمات العمالة المساعدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها إعادة تشغيل وتفعيل الخدمات لها. وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها شركة تعمل بالدولة ومرخصة وغرضها ونشاطها تقديم خدمات التوسط والتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، وبتاريخ 21/03/2025 صدر القرار المطعون فيه بسحب الترخيص وإلغاء رخصتها سالفة البيان علي سند من تحرير مخالفة لها بتاريخ 07/11/2024 لتشغيل عدد 15 موظفا بدون تصريح، وقيمة المخالفة هي (30,000) ثلاثون ألف درهم، ودفعت المخالفة على الفور وتظلمت من القرار الصادر بسحب وإلغاء ترخيصها، إلا أن المطعون ضدها رفضت ضمنياً التظلم بسكوتها عن إجابته دون مبرر قانوني، واختتمت المدعية صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 12/8/2025 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصاريف. وقضت محكمة الاستئناف في 29/1/2025 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع :بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجددا برفض الدعوي. 
لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى (الطاعنة)، فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض في غرفة مشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفته لصحيح القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بقالة إنه أخطأ حينما لم يراع مبدأ التناسب في توقيع العقوبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
[bookmark: _Hlk226542030]وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر بنص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم 676 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة أنه يجوز للوزير أو من يفوضه  إلغاء ترخيص المكتب في حالة عدم التزامه بما قدمه من تعهدات أو إقرارات أو عدم التزامه بما تصدره الوزارة من قرارات ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري، تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أولا تنتجها أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون، وإذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني، إلا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها. وكان من المقرر أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة المخالفة الإدارية وما يناسبها من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ، والهدف الذي توخاه القانون بوجه عام ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.
لما كان ذلك، والثابت ارتكاب الطاعنة مخالفة تشغيل عدد (15) عاملا في مكتبها بدون استخراج ترخيص عمل، وأثناء التفتيش ثبت قيام (14) عاملا مخالفا بالهروب أثناء طلب إبراز الهوية بالمخالفة لنص المادة (6/ ب) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، وكان هذا الفعل يشكل  مخالفة صريحة لنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة التي أوجبت عدم تشغيل العامل إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها المادة (4) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بأن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة وإنشاء قاعدة بيانات بذلك تخطر به وزارد الموارد البشرية والتوطين تتضمن بيانات كاملة عن هؤلاء العمال والحصول علي تراخيص عمل بشأنهم، مما يحق معه لوزير الموارد البشرية أو من يفوضه توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما بنص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين سالف البيان التي تبدأ بالوقف المؤقت وتنتهي بإلغاء الترخيص، وكان توقيع أقصي العقوبة وهي إلغاء ترخيص المركز المملوك للطاعنة بموجب القرار المطعون فيه جزاء يتسم بالغلو وعدم التناسب مع المخالفة بما يعيبه. وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه مما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه عملاً بنص المادة (186) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وعن موضوع الاستئناف رقم 229 لسنة 2025، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد اعتياد الطاعنة ارتكاب المخالفة التي اقترفتها ولم يسبق لها ارتكابها، وكان  المشرع  اللائحي وعلى نحو ما أفصح عنه نص المادة (6) سالف البيان قد أجاز معاقبة هذا الفعل بعقوبة الوقف المؤقت مما يتعين مجازاة الطاعنة بهذه العقوبة، وبأن تستعيد الجهة الإدارية ولايتها في إعادة تقدير مدة هذا الوقف وتقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف علي النحو الذي سيرد بالمنطوق (إلغاء القرار المطعون فيه وتوقيع عقوبة الوقف المؤقت على المستأنف ضدها).
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